رأي الأخفش الأصغر في حذف خبر المبتدأ في نحو: ضربي زيدًا قائمًا 
بحث في مادة:  النحو
إعداد أ/ رنا عبد الحميد أحمد
قسم اللغة العربية
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
rana.salem@mediu.edu.my
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الكلمات المفتاحية: رأي الأخفش الأصغر في حذف خبر المبتدأ في نحو: ضربي زيدًا قائمًا.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول رأي الأخفش الأصغر في حذف خبر المبتدأ في نحو: ضربي زيدًا قائمًا.
II. موضوع المقالة 
 رأي الأخفش الأصغر في حذف خبر المبتدأ في نحو: ضربي زيدًا قائمًا:

هذا المثال ونحوه كقول القائل: شرب العسل ممزوجًا باللبن، يشتمل على مصدر أضيف إلى فاعله، وهو ياء المتكلم وبعده مفعوله، وحال تلي المفعول، والمصدر في هذا ونحوه فيه مذهبان في إعرابه:

المذهب الأول: ذهب بعض العلماء إلى أنه فاعل لفعل محذوف، والتقدير: يقع ضربي زيدًا قائمًا أو ثبت ضربي زيدًا قائمًا، ورد هذا المذهب؛ بأن فيه حذف ما لا دليل على تعينه؛ لأنه كما يجوز تقدير يقع أو ثبت يجوز تقدير قل أو عدم، وما لا يتعين تقديره لا سبيل إلى إضماره، مع أنه إذا دار الأمر بين الحذف من أول الكلام وآخره كان الحذف من آخره أولى، فإن أول الكلام موضع استجمام وراحة، وآخره موضع تعب وطلب استراحة، والذي يجزم ببطلان هذا المذهب دخول نواسخ الابتداء عليه، نحو: كان ضربي زيدًا قائمًا، فلو كان فاعلًا لم يجز دخول النواسخ عليه.

المذهب الثاني: ذهب الجمهور إلى أن ضربي مبتدأ، وهو مضاف إلى فاعله، وزيدًا مفعول به، وقائمًا حال، وفي بيان خبر المبتدأ تفصيل فيما يلي بيانه:

1. ذهب الأخفش الأصغر علي بن سليمان وجماعة من النحويين إلى أن ضربي مبتدأ، ولا يحتاج إلى تقدير خبر؛ لأن المصدر هنا واقع موقع الفعل، فمعنى ضربي زيدًا قائمًا: ضربت زيدًا قائمًا، أو أضرب زيدًا قائمًا، فالفاعل قد أغنى عن الخبر، كما أغنى عنه في نحو قولهم: أقائم الزيدان، وقد رد هذا المذهب بأنه لو كان كذلك لحسن الاقتصار على الفاعل، كما صح الاقتصار على الفاعل في نحو: أقائم الزيدان، وحيث لم يصح أن يقال: ضربي زيدًا، ويقتصر على ذلك، بطل هذا المذهب.

2. ذهب الكوفيون فيما نقل عنهم إلى أن الخبر محذوف لكنه مقدر بعد الحال لأنها من تتمة المبتدأ، والتقدير: ضربي زيدًا قائمًا حاصل، وقد رد هذا المذهب بأن حذف الخبر إذ ذاك يكون جائزًا لا واجبًا؛ لأن قائمًا حينئذ يكون حالًا من زيد، والعامل فيه المصدر، فلا تكون الحال سادة مسد الخبر، فلا يلزم حذفه، وإنما يجب حذف الخبر في مثل هذا إذا سدت الحال مسده؛ لأن الحال إذ ذاك عوض من الخبر، بدليل أن العرب لا تجمع بينهما، ولا تحذف خبر هذه المصادر إلا مع وجود المناسبة التي بين الحال والخبر؛ لأن أصل الخبر التنكير كالحال؛ ولأن الحال هي صاحبها، كما أن الخبر المفرد هو المبتدأ، والحال مفيدة، كما أن الخبر كذلك، ففهم من عدم اجتماعهما قصد العوضية، ولا تتصور العوضية إلا على قول من قدر الخبر قبل الحال، أضف إلى ذلك أن في جعل قائمًا معمول ضربي حذف الخبر برمته، وفي جعله معمول الخبر حذف بعض الخبر، وحذف بعض الخبر أولى من حذف جميعه.

3. ذهب الكسائي والفراء وهشام والجرمي وابن كيسان إلى أن الحال بنفسها هي الخبر لا سادة مسده على خلاف بينهم في ذلك:

أ. قال الكسائي وهشام: إن الحال إذا وقعت خبرًا للمصدر كان فيها ذكران مرفوعان، أحدهما من صاحب الحال، والآخر من المصدر، وإنما احتاجوا إلى ذلك لأن الحال لا بد لها من ضمير يعود على المبتدأ ذي الحال، وهي خبر، والخبر عندهم لا بد فيه من ضمير يعود على المبتدأ؛ لأن المبتدأ عندهم إنما يرتفع بما عاد عليه في أحد مذهبي الكوفيين، وضربي هنا مبتدأ مرفوع، فلا بد له من رافع، فاحتاجوا إلى القول بتحمل قائمًا ضميره ليرفعه، حتى إنهما قالا: يجوز أن تؤكد الضميرين الذين في قائمًا، فتقول: ضربي زيدًا قائمًا نفسه نفسه، وقيامك مسرعًا نفسك نفسك.

ويبطل هذا المذهب أن العامل الواحد لا يعمل في معمولين ظاهرين ليس أحدهما تابعًا للآخر رفعًا، فكذلك لا يعمل في مضمرين، وإذا انتفى أن ترفع الحال ضميرين، انتفى كونها خبرًا.

ومما يبطل كون الحال رافعة ضميرين أننا لو ثنينا فقلنا: ضربي أخويك قائمين، لم يمكن أن يكون في قائمين هذا ضميران؛ لأنه لو كان فيه ضميران لكان أحدهما مثنًى من حيث عوده على مثنى، والآخر مفردًا لعوده على مفرد، وتثنية اسم الفاعل وإفراده إنما هو بحسب ما يرتفع من الضمير، فكان يلزم أن يكون اسم الفاعل مفردًا مثنى في حال واحدة، وهذا ما لا يمكن بوجه، وأما القول بجواز تأكيد الضميرين فشيء ذكر قياسًا لا سماع يعضده أصلًا.

ب. وقال الفراء: إن الحال إذا وقعت خبرًا للمصدر لا ضمير فيها من المصدر لجريانها على صاحبها في إفراده وتثنيته وجمعه، وتعريها من ضمير المصدر للزومها مذهب الشرط، والشرط بعد المصدر لا يتحمل ضمير المصدر إذا قيل: ركوبك إن بادرت أو قيامك إن أسرعت، وضربي زيدًا إن قام، فكما أن الشرط لا ضمير فيه يعود إلى المصدر، كذلك الحال، ويبطل هذا القول أن الشرط بمفرده من غير جواب لا يصلح للخبرية؛ لأنه لا يفيد، وإذا كان كذلك تعين أن جواب الشرط محذوف، فيكون الضمير محذوفًا مع الجواب.
ج. وقال الجرمي وابن كيسان: إنما أغنت الحال على الخبر لشبهها بالظرف، فكأنه قيل: ضربي زيدًا في حال قيام.

ويبطل هذا المذهب أنه لو جاز هذا التقدير لجاز مع الجثة أن تقول: زيد قائمًا؛ لأنه بمعنى زيد في حال قيام.

4. ذهب الأخفش الأوسط في أحد قوليه إلى أن الخبر الذي سدت الحال مسده مصدر مضاف إلى صاحب الحال محذوف، والتقدير عنده: ضربي زيدًا ضربه قائمًا، أي ما ضربي إياه إلا هذا الضرب المقيد.

ورد بأن فيه حذف المصدر مع بقاء معموله، وذلك ممتنع، إذ هو بتقدير أن الموصولة مع الفعل، والموصول لا يحذف، ورده بهاء الدين بن النحاس بقوله: إما أن يفهم من نفس الخبر عين المفهوم من المبتدأ، فلا يصح، وإما أن يفهم منه أن ضربه المطلق مثل ضربه قائمًا، وهو غير المعنى المفهوم، وإن جعل المصدر مضافًا إلى فاعله صار المفهوم منه غير المطلوب من الكلام.

5. ذهب أكثر المحققين من أهل البصرة إلى أن الخبر محذوف في هذا المثال، وأن التقدير: ضربي زيدًا حاصل إذا كان قائمًا، إذا أريد الاستقبال، فإن أريد المضي كان التقدير: ضربي زيدًا حاصل إذ كان قائمًا، وذلك إذا كان الحال من الضمير المستكن في كان، وهذا الضمير يعود على زيدًا، فإن كان الضمير في كان يعود على ياء المتكلم في ضربي كان التقدير: ضربي زيدًا حاصل إذا كنت قائمًا، إذا أريد الاستقبال، فإن أريد المضي كان التقدير ضربي زيدًا حاصل إذ كنت قائمًا، فحذف متعلق الظرف على القياس المعروف.

ثم لما كان في الحال شبه بالظرف حذف الظرف لدلالة الحال عليه، فبقي ضربي زيدًا قائمًا، فالحال على هذا من تتمة الخبر المقدر، وهذا المذهب هو الصحيح، وهو مذهب أكثر المحققين، وقد اختاره ابن الشجري وابن الحاجب وابن هشام وغيرهم، وذلك لأن جعل الحال معمولة للخبر معناه أن المحذوف بعض الخبر، وهو أولى من أن يكون المحذوف الخبر بكامله.

وأكتفي في دراسة آراء الأخفش الأصغر النحوية بتلك الآراء الثمانية.
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